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يشهد العالم اليوم تحولات وجودية تهدد الأسس التي
قام عليها العقد الاجتماعي الكلاسيكي منذ عصر

التنوير. فقد افترض الفلاسفة والمشرعون عبر القرون
مساواة بشرية طبيعية وثباتاً في البيئة الجغرافية
التي تحتضن المجتمعات السياسية. غير أن الثورة
البيوتكنولوجية من جهة، وأزمة التغير المناخي من

جهة أخرى، نقضت هذين الافتراضين الجوهريين. لم
تعد المساواة البيولوجية مضمونة مع إمكانية تعديل

الجينات البشرية، ولم تعد الأرضية الجغرافية ثابتة مع
تزايد بقاع الكوكب غير الصالحة للحياة البشرية.

إن الكتاب الذي بين يدي القارئ يطرح فكرة جريئة
وجديدة تماماً، وهي صياغة عقد اجتماعي بيولوجي

جديد. هذا العقد لا ينظم فقط العلاقة بين الحاكم
والمحكوم، بل ينظم العلاقة بين الإنسان وبيولوجيته،
وبين الإنسان وبيئته المناخية في إطار قانوني ملزم.

إننا ننتقل من قانون يحمي الحقوق المدنية
والسياسية، إلى قانون يحمي الحقوق البيولوجية
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والوجودية. إن السؤال الجوهري الذي يجيب عليه هذا
الكتاب هو كيف يمكن للقانون أن يحفظ الكرامة

الإنسانية والعدالة الاجتماعية في عصر قد تتفاوت فيه
القدرات البشرية وراثياً، وتتهاوى فيه الحدود الجغرافية

بسبب المناخ.

لقد تم تقسيم هذا العمل إلى ثلاثين فصلاً متكاملاً،
غطت الأسس الفلسفية، وتنظيم الهندسة الوراثية،

وقوانين الهجرة المناخية، والمسؤولية القانونية،
والحوكمة العالمية. إن النصوص المقترحة هنا هي

محاولة لسد الفراغ التشريعي الهائل الذي قد يؤدي
إلى انهيار النظم الاجتماعية إذا لم يتم تداركه. إنني إذ

أقدم هذا العمل، فإنني أدعو العالم إلى إدراك أن
المستقبل ليس مجرد تطور تقني أو بيئي، بل هو

إعادة تعريف للإنسان ومكانه في الكون، والقانون هو
الأداة الوحيدة لضمان أن يكون هذا التعريف إنسانياً

وعادلاً.

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

3



القسم الأول

الأسس الفلسفية والقانونية للعقد البيولوجي

الفصل الأول

أزمة العقد الاجتماعي الكلاسيكي في العصر
البيولوجي

يستند العقد الاجتماعي الكلاسيكي لدى روسو وهوبز
ولوك إلى افتراض المساواة الطبيعية بين الأفراد في
حالة الفطرة، وإلى وجود إقليم جغرافي ثابت تمارس

عليه السيادة. اليوم، يتهاوى الافتراض الأول مع ظهور
تقنيات التعديل الجيني التي تتيح للبشر تحسين

نسلهم وراثياً، مما يخلق تفاوتاً بيولوجياً جوهرياً.
ويتهاوى الافتراض الثاني مع التغير المناخي الذي

يجعل بعض الأقاليم غير قابلة للحياة، مما يهدد مفهوم
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الدولة الإقليمية الثابتة.

إن هذا الفصل يحلل بعمق كيف أن هذه التغيرات تجعل
النصوص الدستورية الحالية قاصرة عن حماية الإنسان.

فالقانون يفترض مواطناً طبيعياً، لكن المستقبل قد
يشهد مواطناً محسناً وراثياً. والقانون يفترض إقليماً

آمناً، لكن المستقبل قد يشهد لاجئاً مناخياً بلا
إقليم. إن أزمة العقد الاجتماعي ليست أزمة نصوص

فحسب، بل هي أزمة في تصور الإنسان نفسه. يجب
إعادة صياغة العقد ليشمل الحماية من التفاوت

البيولوجي والتهجير المناخي كحقوق أساسية لا تقل
عن حرية التعبير أو الملكية.

الفصل الثاني

بيولوجيا الإنسان كموضوع للحماية القانونية

تقليدياً،حمى القانون جسد الإنسان من الاعتداء
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الجسدي، لكنه لم يتدخل في تركيبته البيولوجية
الداخلية. مع تطور الهندسة الوراثية، أصبح الجينوم

البشري موضوعاً للتعديل والتجارة. يطرح هذا الفصل
ضرورة اعتبار البيولوجيا البشرية مجالاً محمياً قانونياً

بذاته، يشبه حرمة المسكن أو الخصوصية. لا يجوز
اعتبار الجينات سلعة قابلة للتملك الكامل أو التعديل

العشوائي.

يجب أن يقرر القانون مبدأ قدسية الجينوم البشري
الطبيعي، وأن أي تدخل فيه يجب أن يكون لأغراض

علاجية بحتة تحت رقابة صارمة. إن تحويل البيولوجيا
إلى سوق مفتوح يهدد وحدة النوع البشري. إن

الحماية القانونية للبيولوجيا تعني منع الاستغلال
التجاري للجينات، ومنع التمييز بناءً على التركيب
الوراثي. إن هذا الفصل يؤسس لمفهوم الحق في

السلامة البيولوجية كحق إنساني من الدرجة الأولى.

الفصل الثالث
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المساواة البيولوجية كمبدأ دستوري جديد

المساواة أمام القانون لم تعد كافية في عصر التفاوت
البيولوجي. إذا كان الأغنياء يستطيعون شراء جينات

أفضل لأطفالهم، فإن المساواة القانونية تصبح وهمية
أمام تفاوت القدرات الطبيعية. يقترح هذا الفصل إدراج

مبدأ المساواة البيولوجية في الدساتير، الذي يمنع
التمييز الوراثي ويضمن تكافؤ الفرص في الوصول

للعلاجات الجينية.

يجب أن يحظر الدستور إنشاء طبقات بشرية على
الأساس الوراثي. إن المساواة البيولوجية لا تعني منع

العلاج، بل تعني منع التحسينات التي تخلق تفوقاً
غير عادل يهدد التماسك الاجتماعي. إن القانون يجب

أن يضمن أن التعديل الجيني لا يصبح أداة للهيمنة
الطبقية. إن دسترة هذا المبدأ هي الضمانة الوحيدة

لبقاء الديمقراطية في عصر البيوتكنولوجيا.
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الفصل الرابع

الحق في الهوية الوراثية الطبيعية

لكل فرد حق في هوية ورثية لم يتم التلاعب بها
لأغراض غير علاجية. هذا الحق يحمي الفرد من ضغوط

الوالدين أو السوق لتعديل صفاته الوراثية بما يتعارض
مع إرادته المستقبلية أو طبيعته. إن الحق في الهوية
الوراثية يعني حق الطفل في أن يولد بجينات طبيعية

إلا إذا كان هناك ضرورة طبية قصوى.

يجب أن ينظم القانون عملية الموافقة على التعديل
الجيني، مع إعطاء الحق للفرد عند البلوغ في معرفة
التعديلات التي أجريت عليه والاعتراض عليها قانوناً.

إن حماية الهوية الوراثية هي حماية لاستقلالية
الإنسان عن تصميم الآخرين له. إن هذا الحق يوازن

بين حرية الوالدين في الإنجاب وحق الطفل في
مستقبل مفتوح غير محدد سلفاً وراثياً.
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الفصل الخامس

البيئة المناخية كحق من حقوق الإنسان

لم تعد البيئة مجرد إطار خارجي، بل أصبحت شرطاً
وجودياً للحياة. يقترح هذا الفصل الاعتراف بالحق في

بيئة مناخية صالحة للحياة كحق إنساني أساسي
ملزم للدول. إذا فشلت الدولة في حماية مواطنيها من

الكوارث المناخية، فإنها تخل بالتزامها التعاقدي
الأساسي.

يجب أن يترتب على هذا الحق التزامات إيجابية على
الدول للحد من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات. كما

يمنح الأفراد الحق في التقاضي ضد الدول أو الشركات
التي تساهم في تدمير المناخ. إن رفع البيئة لمستوى

الحق الإنساني يغير من طبيعة المسؤولية القانونية
من مسؤولية سياسية إلى مسؤولية قانونية مباشرة

قابلة للمقاضاة.
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الفصل السادس

الأخلاقيات البيولوجية في صلب التشريع

لا يمكن فصل القانون عن الأخلاق في المجال
البيولوجي. يجب أن تدمج المبادئ الأخلاقية البيولوجية

في صلب النصوص التشريعية، بحيث تصبح قواعد
ملزمة وليست إرشادية. مبادئ مثل عدم الضرر،

والعدالة، والاستقلالية، يجب أن تكون معايير لتقييم
صحة القوانين والتنظيمات البيولوجية.

يجب أن تنشأ لجان أخلاقيات قانونية تملك سلطة
الفيتو على المشاريع البحثية أو التشريعية التي

تتعارض مع الكرامة البيولوجية. إن دمج الأخلاق في
القانون يضمن أن التقدم العلمي لا يسير بسرعة تفوق

القدرة الإنسانية على استيعاب تبعاته. إن التشريع
البيولوجي الناجح هو الذي يكون تجسيداً قانونياً
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لأعلى القيم الأخلاقية الإنسانية.

القسم الثاني

الهندسة الوراثية والتنظيم القانوني للطبقات
البيولوجية

الفصل السابع

تنظيم تقنيات التعديل الجيني البشري

يجب وضع إطار قانوني صارم ينظم استخدام تقنيات
مثل كريسبر للتعديل الجيني. يجب التمييز بوضوح بين

العلاج الجيني للأمراض الوراثية، والتحسين الجيني
للصفات البشرية. الأول مسموح به تحت رقابة طبية،
أما الثاني فيجب حظره لمنع نشوء تفاوت بيولوجي.
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يجب أن تخضع العيادات والمختبرات الجينية لترخيص
دقيق ومراقبة مستمرة. أي مخالفة للبروتوكولات

المعتمدة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. إن التنظيم
الدقيق للتقنية هو الخط الفاصل بين خدمة الإنسانية
وتهديدها. إن القانون يجب أن يكون سابقاً للتطبيق

التجاري الواسع لهذه التقنيات.

الفصل الثامن

منع التمييز الوراثي في العمل والتأمين

قد تسعى شركات العمل أو التأمين للتمييز ضد الأفراد
بناءً على ملفاتهم الجينية، مثلاً برفض توظيف شخص

لديه استعداد وراثي لمرض معين. يجب أن يجرم
القانون هذا النوع من التمييز تماماً. لا يجوز استخدام
البيانات الجينية في قرارات التوظيف أو تحديد أقساط

التأمين.
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يجب أن تكون البيانات الجينية سرية ومحمية بموجب
قوانين خصوصية مشددة. أي تسريب أو استخدام غير

مصرح به للبيانات الجينية يعرض المسؤول للعقوبات
الجنائية والمدنية. إن حماية الأفراد من التمييز الوراثي
ضرورية لضمان اندماجهم في المجتمع دون وصمة عار

بيولوجية.

الفصل التاسع

مسؤولية الوالدين عن التعديل الجيني للأبناء

عندما يقرر الوالدان تعديل جينات جنينهما، فإنهما
يتخذان قراراً نيابة عن شخص غير موجود بعد. يطرح
هذا الفصل إشكالية المسؤولية القانونية والأخلاقية
لهذا القرار. إذا نتج عن التعديل أضرار جانبية للطفل،

يجب أن تتحمل الجهات الطبية والشركات المسؤولية،
ولا يجوز إعفاء الوالدين تماماً إذا كان القرار تعسفياً.
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يجب أن ينص القانون على أن مصلحة الطفل الفضلى
هي المعيار الوحيد المسموح به للتعديل الجيني. لا

يجوز إجراء تعديلات لأغراض تجميلية أو اجتماعية بحتة.
إن حماية حقوق الأجيال القادمة تتطلب تقييد سلطة
الوالدين في التصرف في التركيب البيولوجي لأبنائهم

بما يهدد مستقبلهم.

الفصل العاشر

التجارة غير المشروعة في المواد الوراثية

ظهرت أسواق سوداء لبيع البويضات والحيوانات المنوية
والمواد الوراثية المعدلة. يجب أن يجرم القانون الاتجار
في المواد الوراثية البشرية باعتبارها انتهاكاً لكرامة

الإنسان. لا يجوز اعتبار الجسد البشري أو أجزائه
الوراثية سلعة تجارية خالصة.

يجب أن تكون التبرعات الوراثية خاضعة لنظام غير
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ربحي وشفاف يضمن عدم الاستغلال الاقتصادي
للمتبرعين المحتاجين. إن تجارة الجينات تهدد بتحويل

الفقراء إلى مصادر للمواد البيولوجية للأغنياء. إن الحظر
القانوني على التجارة الوراثية هو حماية للعدالة

الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

الفصل الحادي عشر

السجلات الوراثية الوطنية والخصوصية

قد تنشئ الدول سجلات وراثية وطنية لأغراض صحية
أو أمنية. يطرح هذا الفصل مخاطر استخدام هذه

السجلات للانتهاك الخصوصي أو التمييز. يجب أن ينظم
القانون جمع وتخزين واستخدام البيانات الوراثية

الوطنية بأعلى معايير الأمان.

يجب أن يكون الوصول للسجلات مقيداً جداً وبأمر
قضائي في حالات الجرائم الخطيرة فقط. يجب أن يملك
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الأفراد الحق في معرفة ما هو مسجل عنهم وطلب
حذفه إذا لم تكن هناك ضرورة قانونية. إن التوازن بين
المصلحة العامة في السجلات الوراثية والحق الخاص

في الخصوصية يتطلب ضوابط قانونية حديدية.

الفصل الثاني عشر

العلاجات الجينية وضمانات السلامة طويلة المدى

العلاجات الجينية قد يكون لها آثار جانبية تظهر بعد
سنوات طويلة أو على الأجيال القادمة. يجب أن يلزم

القانون الشركات المصنعة بضمانات طويلة المدى
ومتابعة المرضى لسنوات عديدة بعد العلاج. يجب

إنشاء صندوق تعويضات خاص للأضرار الجينية المتأخرة.

يجب أن تكون الموافقة على العلاجات الجينية مصحوبة
بإفصاح كامل عن المخاطر طويلة المدى. إن المسؤولية
القانونية لا تسقط بالتقادم في الحالات التي تظهر فيها
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أضرار جينية متأخرة. إن حماية الصحة العامة تتطلب
صبراً قانونياً وطبياً في تقييم سلامة التقنيات

الجينية.

القسم الثالث

الهجرة المناخية والحق في التنقل البيولوجي

الفصل الثالث عشر

تعريف اللاجئ المناخي في القانون الدولي

تعريف اللاجئ الحالي في الاتفاقيات الدولية لا يشمل
من يهاجرون بسبب التغير المناخي. يجب تطوير تعريف

قانوني جديد للاجئ المناخي يشمل من اضطروا
للنزوح بسبب تدهور البيئة بشكل يهدد حياتهم

بيولوجياً. هذا التعريف يمنحهم حقوقاً قانونية مماثلة
للاجئين السياسيين.
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يجب أن يعترف القانون الدولي بحق هؤلاء في الحماية
الدولية وعدم الإعادة القسرية لمناطق خطرة. إن
تحديث تعريف اللاجئ هو خطوة إنسانية ضرورية
لمواكبة واقع الكوارث البيئية. إن الفراغ القانوني

الحالي يترك ملايين البشر عرضة للضياع دون حماية.

الفصل الرابع عشر

الحق في الهجرة كضرورة بيولوجية

عندما تصبح الأرض غير صالحة للحياة، يتحول الحق
في الهجرة من حق سياسي إلى ضرورة بيولوجية

للبقاء. يجب أن يعترف القانون بالحق في التنقل
البيولوجي للدول التي تصبح بيئتها غير قابلة

للاستمرار البشري. لا يجوز للدول المستقبلة إغلاق
حدودها أمام من يفرعون من موت بيئي محقق.
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يجب أن تنظم الاتفاقيات الدولية حصصاً إلزامية
لاستقبال اللاجئين المناخيين بناءً على المسؤولية

التاريخية عن الانبعاثات. إن الحق في الهجرة المناخية
هو امتداد للحق في الحياة. إن إنكار هذا الحق هو

إنكار لقيمة الحياة البشرية أمام القوى الطبيعية.

الفصل الخامس عشر

مسؤولية الدول عن الأضرار المناخية العابرة للحدود

الدول الصناعية الكبرى تسببت في نسبة كبيرة من
الانبعاثات المسببة للتغير المناخي الذي يضر بدول

أخرى. يجب أن تقر القوانين الدولية بمسؤولية الدول
عن الأضرار المناخية العابرة للحدود. يجب أن تدفع

تعويضات للدول المتضررة لتمكينها من التكيف أو إعادة
توطين مواطنيها.
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يجب إنشاء محكمة دولية مختصة بالنزاعات المناخية
للفصل في هذه المسؤوليات. إن مبدأ الملوث يدفع

يجب أن يطبق على مستوى الدول وليس فقط
الشركات. إن العدالة المناخية تتطلب تحمل المسؤول

التاريخي لتبعات أفعاله البيئية.

الفصل السادس عشر

إعادة التوطين والاندماج القانوني للمهاجرين مناخياً

عند استقبال اللاجئين المناخيين، يجب أن تضمن
الدول المضيفة اندماجهم القانوني والاجتماعي. يجب

منحهم وضعاً قانونياً مستقراً يسمح لهم بالعمل
والتملك والوصول للخدمات الصحية. يجب منع

استغلالهم كعمالة رخيصة بسبب وضعهم الهش.

يجب أن تخطط الدول لاستقبال migrants مناخيين
كجزء من استراتيجيات التنمية الديموغرافية. إن
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الاندماج الناجح يحول الأزمة إلى فرصة لتجديد القوى
العاملة. إن القانون يجب أن يسهل الاندماج لا أن يعقده

бюрокراطيات معقدة تهدد استقرار المهاجر.

الفصل السابع عشر

المناطق غير الصالحة للحياة والحماية الدولية

قد تظهر مناطق في الكوكب تصبح غير صالحة للحياة
البشرية تماماً بسبب الحرارة أو التلوث. يجب أن تعلن
هذه المناطق مناطق كوارث دولية وتوضع تحت حماية
أممية. يجب إخلاؤها من السكان بشكل منظم وآمن

قانوناً.

يجب منع الاستغلال الاقتصادي لهذه المناطق الخطرة
على حساب صحة البشر. إن الإعلان عن عدم

صلاحية منطقة للحياة يترتب عليه التزامات دولية
لحماية سكانها. إن القانون يجب أن يعترف بواقع الموت
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البيئي ويتعامل معه بجدية إنسانية.

الفصل الثامن عشر

جنسية الكوارث والوضع القانوني للدول الغارقة

مع ارتفاع منسوب البحار، قد تغرق دول جزرية كاملة
وتفقد إقليمها. يطرح هذا الفصل إشكالية جنسية

سكان هذه الدول واختفاء شخصيتها القانونية. يجب أن
يقرر القانون الدولي استمرار شخصية الدولة القانونية

حتى لو فقدت إقليمها، لضمان استمرار جنسية
مواطنيها.

يجب ضمان حق هذه الشعوب في الحفاظ على
هويتها الثقافية والسياسية حتى في الشتات. إن

اختفاء دولة بسبب المناخ لا يعني اختفاء شعبها. إن
الحماية القانونية للدول الغارقة هي حماية لسيادة

الشعوب وحقها في الوجود.
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القسم الرابع

المسؤولية القانونية والتعويضات في العصر البيولوجي

الفصل التاسع عشر

المسؤولية المدنية عن الأضرار الوراثية

إذا تسببت تقنية وراثية في ضرر لفرد أو لنسله، يجب
أن تتحمل الشركة المطورة المسؤولية المدنية

الكاملة. يجب أن تشمل التعويضات الأضرار الجسدية
والنفسية والوراثية الممتدة للأجيال. يجب أن يكون
عبء الإثبات على الشركة لإثبات سلامة تقنيتها.

يجب أن تكون التعويضات كافية لتغطية العلاجات طويلة
المدى والرعاية الخاصة. إن المسؤولية المدنية الرادعة
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هي الضمانة لالتزام الشركات بمعايير السلامة. إن
حماية الأفراد من أضرار التقنية تتطلب نظام مسؤولية

صارماً وشاملاً.

الفصل العشرون

الجرائم البيئية كجرائم ضد الإنسانية

التلوث البيئي الجسيم الذي يهدد حياة مجموعات
بشرية كبيرة يجب أن يصنف كجريمة ضد الإنسانية.

يجب أن يخضع مرتكبو الجرائم البيئية للمساءلة
الجنائية الدولية. لا يجوز أن تمر الكوارث البيئية

المتعمدة أو الناتجة عن إهمال جسيم دون عقاب.

يجب أن تشمل العقوبات السجن وغرامات ضخمة
ومصادرة الأصول. إن تجريم الأفعال المدمرة للبيئة يرفع
من مستوى الحماية القانونية للطبيعة والبشر معاً. إن

العدالة الجنائية يجب أن تمتد لتشمل الجرائم ضد
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الكوكب الذي يحتضن الحياة.

الفصل الحادي والعشرون

التعويض عن فقدان الأراضي بسبب المناخ

الأفراد الذين يفقدون أراضيهم ومنازلهم بسبب الكوارث
المناخية يستحقون تعويضاً عادلاً. يجب أن تنشأ

صناديق دولية لتمويل هذه التعويضات، تمول من قبل
الدول المسببة للانبعاثات. يجب أن يكون التعويض
سريعاً لتمكين المتضررين من إعادة بناء حياتهم.

يجب أن يشمل التعويض القيمة العاطفية والثقافية
للأرض وليس فقط القيمة المادية. إن الأرض ليست
مجرد عقار، بل هي جزء من هوية الإنسان. إن جبر

ضرر فقدان الأرض يتطلب حساسية قانونية وإنسانية
عالية.
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الفصل الثاني والعشرون

التأمين الإلزامي ضد المخاطر البيولوجية والمناخية

يجب إلزام الشركات العاملة في المجالات البيولوجية
والصناعية الملوثة بالتأمين ضد الأضرار المحتملة.

يضمن هذا التأمين حصول الضحايا على حقوقهم حتى
في حال إفلاس الشركة. يجب أن تغطي بوالص

التأمين الأضرار البيئية والوراثية طويلة المدى.

يجب أن تكون أقساط التأمين متناسبة مع مستوى
الخطورة البيئية للنشاط. إن نظام التأمين الإلزامي يوزع
المخاطر ويضمن استقرار التعويضات. إن الحماية المالية

للضحايا هي جزء جوهري من نظام المسؤولية
القانونية الشامل.

الفصل الثالث والعشرون
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إثبات السببية في القضايا البيولوجية والمناخية

إثبات العلاقة السببية بين فعل معين وضرر بيولوجي أو
مناخي معقد علمياً. يجب أن يطور القانون معايير إثبات

مرنة تعتمد على الاحتمالية العلمية القوية بدلاً من
اليقين المطلق الذي قد يكون مستحيلاً. يجب

الاستعانة بخبراء مستقلين لتقييم الأدلة العلمية.

يجب أن يخفف عبء الإثبات على المتضررين في
القضايا البيئية والوراثية. إن العدالة تقتضي عدم ترك
الضحية فريسة للتعقيدات العلمية. إن تطوير نظريات

الإثبات القانوني ضروري لمواكبة تعقيدات العلوم
الحديثة.

الفصل الرابع والعشرون

التقادم في الجرائم والأضرار البيولوجية
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الأضرار البيولوجية والوراثية قد تظهر بعد عقود طويلة. لا
يجب أن تسقط الحقوق بالتقادم التقليدي في هذه

الحالات. يجب أن يبدأ حساب التقادم من لحظة
اكتشاف الضرر وليس من لحظة وقوع الفعل.

يجب أن تبقى المسؤولية قائمة طالما كان الضرر قابلاً
للظهور. إن حماية الأجيال القادمة تتطلب تعليق قواعد
التقادم في الجرائم البيولوجية الجسيمة. إن العدالة لا

تسقط بالتقادم عندما يتعلق الأمر بالحياة البشرية
والمستقبل الوراثي.

القسم الخامس

الحوكمة العالمية والمستقبل التشريعي

الفصل الخامس والعشرون
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نحو ميثاق بيولوجي إنساني عالمي

يجب السعي لإبرام ميثاق دولي ملزم يحمي الحقوق
البيولوجية للإنسان. يجب أن يوقع عليه كافة الدول

وينص على حظر التعديل الجيني غير العلاجي وحماية
اللاجئين المناخيين. يجب أن يكون هذا الميثاق

مرجعية عليا للقوانين الوطنية.

يجب أن تنشأ لجنة دولية لمراقبة الالتزام بالميثاق
البيولوجي. إن توحيد المعايير العالمية يمنع سباق نحو

القاع في الحماية. إن الميثاق البيولوجي هو دستور
البشرية في عصر البيوتكنولوجيا والمناخ.

الفصل السادس والعشرون

دور الهيئات الرقابية الوطنية المستقلة
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يجب أن تنشئ كل دولة هيئة مستقلة للرقابة
البيولوجية والمناخية. يجب أن تتمتع بصلاحيات واسعة
في الترخيص والفحص والعقاب. يجب أن تكون مستقلة

عن النفوذ السياسي أو الاقتصادي لضمان حياديتها.

يجب أن تتعاون الهيئات الوطنية في شبكة عالمية
لتبادل المعلومات حول المخاطر. إن الرقابة الوطنية

الفعالة هي خط الدفاع الأول عن المواطنين. إن
استقلالية الهيئة هي ضمان لفعالية الحماية القانونية.

الفصل السابع والعشرون

التعاون القضائي الدولي في الجرائم البيولوجية

الجرائم البيولوجية والمناخية غالباً ما تكون عابرة
للحدود. يجب تعزيز التعاون القضائي لتسليم المجرمين

وتبادل الأدلة. يجب توحيد تعريف الجرائم البيولوجية
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لتسهيل الملاحقة الدولية.

يجب إنشاء شبكة قضائية متخصصة في الجرائم
البيئية والوراثية. إن التعاون القضائي يضمن عدم إفلات

المجرمين من العقاب باختراق الحدود. إن العدالة
العالمية تتطلب أجهزة قضائية متعاونة ومتخصصة.

الفصل الثامن والعشرون

معايير السلامة للأبحاث البيولوجية الميدانية

يجب وضع معايير صارمة لإجراء الأبحاث البيولوجية في
الميدان وليس فقط في المختبر. يجب تقييم الأثر

البيئي والوراثي لأي تجربة قبل بدئها. يجب أن تكون
هناك خطط طوارئ للتعامل مع أي تسرب أو ضرر غير

متوقع.
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يجب أن تخضع الأبحاث لمراقبة مستمرة من لجان
أخلاقيات مستقلة. إن السلامة في الأبحاث هي

مسؤولية أخلاقية وقانونية قبل أن تكون تقنية. إن منع
الكوارث البيولوجية يبدأ بصرامة في ترخيص الأبحاث.

الفصل التاسع والعشرون

الديمقراطية والقرار البيولوجي العام

القرارات المصيرية حول التعديل الجيني والمناخ لا يجب
أن تتخذ بمعزل عن الشعوب. يجب إشراك المجتمع

المدني في صنع السياسات البيولوجية عبر استفتاءات
وحوارات وطنية. يجب أن تكون الشفافية كاملة حول

المخاطر والفوائد.

يجب أن تمثل المخاوف الأخلاقية والبيولوجية في
البرلمانات عبر لجان متخصصة. إن الديمقراطية

البيولوجية تضمن أن التقنية تخدم الإنسان ولا تتحكم
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فيه. إن مشاركة الشعب هي الضمانة لشرعية
القرارات البيولوجية المصيرية.

الفصل الثلاثون

الخاتمة ورؤية مستقبلية للعقد البيولوجي

إننا في ختام هذا الكتاب نكون قد رسمنا ملامح عقد
اجتماعي بيولوجي جديد. إن التحديات البيولوجية

والمناخية تتطلب استجابة قانونية غير مسبوقة تحمي
جوهر الإنسانية. إن المستقبل يعتمد على قدرتنا
على تنظيم قوتنا التقنية والبيئية بحكمة وعدالة.

يجب أن يظل الإنسان هو الغاية، وأن تكون البيولوجيا
والمناخ إطاراً لحياته لا تهديداً لوجوده. إن هذا الكتاب
هو دعوة للمشرعين والعالم للتحرك قبل فوات الأوان.
إن حماية المستقبل البيولوجي للبشرية هي أسمى

واجب قانوني وأخلاقي في عصرنا.
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والله ولي التوفيق

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

فهرس المحتويات

مقدمة المؤلف

القسم الأول

الأسس الفلسفية والقانونية للعقد البيولوجي

الفصل الأول
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أزمة العقد الاجتماعي الكلاسيكي في العصر
البيولوجي

الفصل الثاني

بيولوجيا الإنسان كموضوع للحماية القانونية

الفصل الثالث

المساواة البيولوجية كمبدأ دستوري جديد

الفصل الرابع

الحق في الهوية الوراثية الطبيعية

الفصل الخامس
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البيئة المناخية كحق من حقوق الإنسان

الفصل السادس

الأخلاقيات البيولوجية في صلب التشريع

القسم الثاني

الهندسة الوراثية والتنظيم القانوني للطبقات
البيولوجية

الفصل السابع

تنظيم تقنيات التعديل الجيني البشري

الفصل الثامن

36



منع التمييز الوراثي في العمل والتأمين

الفصل التاسع

مسؤولية الوالدين عن التعديل الجيني للأبناء

الفصل العاشر

التجارة غير المشروعة في المواد الوراثية

الفصل الحادي عشر

السجلات الوراثية الوطنية والخصوصية

الفصل الثاني عشر

العلاجات الجينية وضمانات السلامة طويلة المدى
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القسم الثالث

الهجرة المناخية والحق في التنقل البيولوجي

الفصل الثالث عشر

تعريف اللاجئ المناخي في القانون الدولي

الفصل الرابع عشر

الحق في الهجرة كضرورة بيولوجية

الفصل الخامس عشر

مسؤولية الدول عن الأضرار المناخية العابرة للحدود
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الفصل السادس عشر

إعادة التوطين والاندماج القانوني للمهاجرين مناخياً

الفصل السابع عشر

المناطق غير الصالحة للحياة والحماية الدولية

الفصل الثامن عشر

جنسية الكوارث والوضع القانوني للدول الغارقة

القسم الرابع

المسؤولية القانونية والتعويضات في العصر البيولوجي
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الفصل التاسع عشر

المسؤولية المدنية عن الأضرار الوراثية

الفصل العشرون

الجرائم البيئية كجرائم ضد الإنسانية

الفصل الحادي والعشرون

التعويض عن فقدان الأراضي بسبب المناخ

الفصل الثاني والعشرون

التأمين الإلزامي ضد المخاطر البيولوجية والمناخية

الفصل الثالث والعشرون
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إثبات السببية في القضايا البيولوجية والمناخية

الفصل الرابع والعشرون

التقادم في الجرائم والأضرار البيولوجية

القسم الخامس

الحوكمة العالمية والمستقبل التشريعي

الفصل الخامس والعشرون

نحو ميثاق بيولوجي إنساني عالمي

الفصل السادس والعشرون
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دور الهيئات الرقابية الوطنية المستقلة

الفصل السابع والعشرون

التعاون القضائي الدولي في الجرائم البيولوجية

الفصل الثامن والعشرون

معايير السلامة للأبحاث البيولوجية الميدانية

الفصل التاسع والعشرون

الديمقراطية والقرار البيولوجي العام

الفصل الثلاثون

الخاتمة ورؤية مستقبلية للعقد البيولوجي
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تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

حقوق الملكيه الفكريه محفوظه للمؤلف
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